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تسجل دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية شكراً جزيلا لجميع الأسر الفلسطينية التي تعاونت مع الباحثين الميدانيين في إعطائهم المعلومات والبيانات.

لقد تم جمع بيانات هذا المسح من خلال (مرفق لاستمارة) مسح القوى العاملة،  حيث تقوم الحكومة السويسرية الصديقة بتوفير الدعم المالي لبرنامج مسح القوى العاملة عبر مكتب التعاون السويسري (SDC)، وقد تم تنفيذ هذا المسح بتمويل جزئي من مكتب التعاون السويسري.  تتقدم دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بالشكر الجزيل للحكومة السويسرية ومكتب التعاون السويسري على تبنيها لهذا البرنامج.

تقديـــم

نهدف بنشرنا بيانات عن الجريمة والضحية الى توفير قاعدة يمكن من خلالها فهم أكمل وأوسع للعلاقة بين الجريمة والسياسات الاجتماعية وبين الجريمة والتغير والتنمية في الميدان الاجتماعي،  ولذا فإن لإحصاءات الجريمة والضحية قيمة لدى جميع من لهم دور في تحليل السياسات الاجتماعية وفي اتخاذ القرارات.  والاهتمام بهذا الجانب من الإحصاء لا يأتي على المستوى الإقليمي والوطني فحسب وإنما مدعوم بقرارات دولية، وقد أبرز المؤتمر السادس للأمم المتحدة عام (1980) حول وسائل منع الجريمة ومعاملة المجرمين، حاجة المجتمع الدولي الى توفير احصاءات حول الجريمة والعدالة (قرار رقم 2).

يسر دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية أن تقدم هذا التقرير حول أحد الجوانب الاجتماعية التي لم تدرس من قبل وهو الضحية، ونهدف من خلاله الى توفير مادة إحصائية شاملة وموثوقة لواضعي السياسات والمهتمين في موقع القرار السياسي والاجتماعي على الساحة الفلسطينية في هذا المجال.

يأتي هذا التقرير كتتويج لجهود الدائرة في مجال جمع البيانات الخاصة بالجريمة ونظم العدالة الجنائية وضحايا الجرائم سواء من خلال السجلات الادارية المتوفرة في الوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، أو من خلال المسوح الميدانية المتخصصة، كما هو الحال بالنسبة لنتائج هذا التقرير.
يتناول هذا التقرير أهم نتائج المسح الذي أجرته الدائرة في الفترة الواقعة بين 20/7/1996 وحتى 19/10/1996، ويعرض بعض المؤشرات الأساسية حول الأسر والأفراد ضحايا الأفعال الإجرامية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تم اشتقاق مؤشرات فرعية حول (أنواع الأفعال الإجرامية، مكان حصول الجريمة،...الخ) بشكل لا يخرج عن توصيات الأمم المتحدة وتجارب الدول الأخرى التي تقوم بنشر بيانات حول نفس الموضوع.

تأمل دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية أن تسهم النتائج الواردة في هذا التقرير في تطوير سياسات حول سبل مكافحة الجريمة والتعرف على اتجاهاتها، وأن ينير الدرب لمتخذي القرار وصانعي السياسات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في هذا الوطن علما بأن النتائج الواردة في هذا التقرير هي التجربة الأولى لنشر مثل هذه البيانات على المستوى الفلسطيني.

والله نسأل أن يتكلل عملنا بالنجاح

أيار، 1997 
د. حسن أبو لبده
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الفصل الأول
المقدمة:

قامت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بتنفيذ مسح الضحية خلال الفترة الممتدة من 20/7/1996 وحتى 19/10/1996، كمرفق لمسح القوى العاملة (الدورة الثالثة) والذي تم تنفيذه في تلك الفترة.  وقد توخينا من خلال هذا المسح محاولة الوقوف على واقع الأسر والأفراد الذين يقعون ضحايا للأفعال الإجرامية في المجتمع الفلسطيني، وذلك من أجل توفير البيانات الكافية والضرورية لرسم السياسات المناسبة حول سبل مكافحة الجريمة والتعرف على إتجاهاتها في المجتمع، وذلك من أجل تأسيس مجتمع يسوده الأمان ويخلو من الأفعال الخارجة عن القانون.

ويأتي هذا المسح بشكل متناسق مع ما يتم الحصول عليه من بيانات من السجلات الإدارية المتوفرة في الوزارات والمؤسسات المختلفة حول الجريمة والضحية ونظم العدالة الجنائية التي تتولى الحفاظ على القانون والنظام.

 إن إجراء هذا المسح بهذه الطريقة يتيح الفرصة للتعرف على نمط وإتجاه  الجرائم وضحاياها خلال عام سابق على  تاريخ تنفيذ المسح، وقد قامت الدائرة بهذا المسح بتخطيط وتنفيذ فلسطيني بحت بشكل لا يخرج عن توصيات الأمم المتحدة وتجارب الدول الأخرى والخصوصية الموضوعية للواقع الفلسطيني.  

وأما بالنسبة لهذا التقرير، فإن الهدف الأساسي منه هو إخراج البيانات الرئيسية حول الضحية كجانب من جوانب إحصاءات أعم وأشمل هي إحصاءات الجريمة والضحية ونظم العدالة الجنائية، وكذلك طرق جانب من الجوانب التي لم يتم طرقها من قبل، وخصوصاً زمن تولي سلطات الاحتلال للجانب الإحصائي في الأراضي المحتلة.  حيث كل ما كانت تصدره من بيانات عن الضفة الغربية وقطاع غزة حول هذا الموضوع، هو قضايا المحاكم وأنواعها وحالتها، هذا بالإضافة إلى البيانات التي كانت تنشر حول حوادث السير وما ينجم عنها من أضرار مادية وبشرية.

يقوم هذا المسح على أساس توفير مؤشرات أساسية حول الأفعال الإجرامية وضحايا هذه الأفعال من الأسر والأفراد في المجتمع الفلسطيني، ومن اجل توفير البيانات المطلوبة لقياس هذه المؤشرات، تم تصميم استمارة خاصة لهذا الغرض،  وقد روعي في تصميمها التزامها بالتوصيات الدولية وتجارب الدول الأخرى وما يتلاءم مع المعايير المحلية الفلسطينية.

تغطي هذه المؤشرات سبعة مواضيع رئيسية وهي: أنواع الأفعال الإجرامية على مستوى الأسر والأفراد، مكان حدوث الجريمة، منفذ الجريمة، التبليغ عن الجريمة، هل وصلت الجريمة المبلغ عنها إلى المحكمة، الخسائر البشرية والمادية للضحايا، والجهة التي تحملت عبء الخسائر المادية التي نتجت عن الفعل الإجرامي.

إننا نأمل أن تعطي نتائج هذا المسح فكرة أولية عن واقع الأفعال الإجرامية التي تتعرض لها الأسر والأفراد في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وأخيراً فإن هذا المسح يعتبر تَجربة أولى في مجال إعداد إحصاءات الضحية التي نأمل أن تستمر وتتطور إلى المستوى المطلوب.
الفصل الثاني

المفاهيم والمصطلحات

الضحية:
وهو الشخص الذي تعرض لاعتداء أو ضرر أو إصابة أو وقع فريسة لكارثة أو فعل إجرامي أو أي تهديد، والشخص الذي لحقه أذى حادث أو اعتداء، وكذلك الشخص الذي أتلفت ممتلكاته أو تضررت جزئياً أو كلياً.



الجريمة: 
وهي كل فعل يخالف أحكام قانون العقوبات أو يكون تعدياً على الحقوق العامة أو خرقاً للواجبات المترتبة نحو الدولة أو المجتمع بوجه عام.



المجرم: 
وهو الشخص الذي يقوم بارتكاب مخالفات للقانون المعمول به في البلد ضد أشخاص أو ممتلكات الغير.



الممتلكات:
وهي كافة الأشياء التي بحوزة الأفراد (أفراد الأسرة) سواء داخل المسكن أو خارجه من الأموال المنقولة وغير المنقولة.



الاعتداء:
 يقصد به التهجم البدني على شخص آخر، بما في ذلك الضرب.



موقع الجريمة:
 يقصد به المكان المحدد الذي تم به وقوع الحادث.



السرقة: 
يقصد بها أخذ المال أو الممتلكات دون موافقة مالكه، وتشمل سرقة المنازل واقتحامها كما تشمل سرقة السيارات، أما نشل الحوانيت وسائر المخالفات الصغرى، مثل السرقات البسيطة والطفيفة فيمكن أن تصنف أو لا تصنف ضمن السرقات.



الأضرار البشرية: 
وهي كافة الايذاءات التي قد يتعرض لها شخص أثناء جريمة حدثت خلال 12 شهر الماضية ويكون نتيجتها جروح، قتل، تشوه أو إعاقة.



الإعاقة: 
هي مشكلة صحية أو إصابة تمنع أو تحد من قدرة الفرد على التصرف بالطريقة التي يتصرف بها شخص عادي في نفس العمر.  والشخص المعاق هو الشخص الذي يعاني من صعوبة في السمع أو الكلام أو الإبصار أو الحركة أو التعلم، وذلك بسبب جريمة تعرض لها هذا الشخص خلال 12 شهر الماضية.



الجروح الطفيفة: 
وهي الآثار الناجمة عن اعتداء قام به شخص ضد آخر أدت إلى جروح وهذه الجروح حسب التصنيف طفيفة أو بسيطة يشفى الشخص منها ولا تترك أثراً بعد الشفاء.

الأسرة:
فرد أو مجموعة أفراد يعيشون في نفس الوحدة السكنية ويتناولون الطعام معاً ويشتركون في توفير احتياجاتهم المعيشية وقد تربطهم علاقة  قرابة ليشكلوا عائلة، أو لا تربطهم هذه العلاقة. 



عدد الاسر في العينة:
هو عدد الاسر الموزون في عينة المسح.



المنطقة:
تم تقسيم الأراضي الفلسطينية لأغراض نشر البيانات إلى منطقتين رئيسيتين: الضفة الغربية وقطاع غزة.



مكان الإقامة:
يقسم إلى مدن، قرى ومخيمات، واعتبرت التجمعات السكانية التي يتوفر فيها بلدية بأنها مدن، والقرية هي التجمع الذي لا يوجد فيه مجلس بلدي وفي نفس الوقت ليس مخيماً للاجئين الفلسطينيين، بينما المخيم هو مخيم اللاجئين الفلسطينيين. 

ونوجه عناية القاريء هنا الى أن وزارة الحكم المحلي قامت مؤخرا بترقية عشرات التجمعات السكانية الى بلديات.  الا أن مؤشر مكان الاقامة لا يأخذ هذه الترقيات بالإعتبار لأسباب ذات علاقة بتصميم العينة.




الفصل الثالث

النتائج الرئيسية

يعرض هذا الفصل ملخصا لأهم مؤشرات نتائج مسح الضحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتبين هذه النتائج السمات الأساسية لواقع الأفعال الإجرامية التي تعرضت لها الأسر والأفراد ضحايا هذه الأفعال الإجرامية والخسائر البشرية والمادية لهذه الأسر خلال العام الذي سبق تاريخ تنفيذ هذا المسح.

1.3   ضحايا الأفعال الإجرامية على مستوى الأسر:

بينت نتائج المسح أن 5.6% من الأسر في الضفة الغربية وقطاع غزة تعرضت لأفعال إجرامية، منها 6.4% في الضفة الغربية، و 3.7% في قطاع غزة.  وكانت نسبة الأسر التي تعرضت لسرقة (باستثناء سرقة السيارة) 1.6%، سرقة السيارة 1.8%، إتلاف الممتلكات 1.3%، التهديد 1.3%، والاعتداء 1.2%.  وبشكل عام فان نسبة الأسر التي تعرضت لأفعال إجرامية في الضفة الغربية أعلى من قطاع غزة، باستثناء الأسر التي تعرضت لاعتداء فهي مرتفعة في قطاع غزة (1.6%)، مقارنة مع الضفة الغربية (1.1%).

وعند مقارنة نسبة الأسر التي تعرضت لأفعال إجرامية حسب مكان الإقامة، فان نسبة الأسر التي تعرضت لسرقة السيارة مرتفعة في المدن (2.5%) مقارنة مع القرى (1.5%)، والمخيمات (1.0%).  أما في القرى فترتفع نسبة الأسر التي تعرضت لإتلاف ممتلكاتها (1.7%)، مقارنة مع المدن (1.1%)، والمخيمات (0.7%).  في حين أن الأسر التي تعرضت لاعتداء في المخيمات (1.5%) مرتفعة مقارنة مع المدن (1.2%)، والقرى (1.2%).

2.3   ضحايا الأفعال الإجرامية على مستوى الأفراد:

1.2.3   نوع الفعل الإجرامي:

كما وتشير النتائج إلى أن نسبة الأفراد ضحايا الأفعال الإجرامية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين تعرضوا للسرقة  قد بلغت 54.2%، الاعتداء 18.8%، وإتلاف الممتلكات 16.1%.  وتتفاوت هذه النسب بين المنطقتين، حيث تبلغ نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا للسرقة في الضفة الغربية 57.7%، وفي قطاع غزة 41.3%.  أما إتلاف الممتلكات فقد بلغت 17.7% في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة 10.4%.  في حين أن نسبة الأفراد ضحايا الاعتداء في قطاع غزة مرتفعة (42.6%) مقارنة مع الضفة الغربية (12.3%).

2.2.3   مكان حصول الجريمة:

بلغت نسبة الأفعال الإجرامية التي حدثت داخل منزل الضحية في الضفة الغربية وقطاع غزة 23.5%، وبجوار المنزل 32.8%، وخارج التجمع السكاني 23.0%.  أما بالنسبة لقطاع غزة فقد بلغت نسبة الأفعال الإجرامية التي حدثت داخل منزل الضحية (34.5%). 

أما من حيث اختلاف مكان وقوع الجريمة على مستوى مكان الإقامة، فان نسبة الأفعال الإجرامية التي حدثت داخل منزل الضحية في المخيمات (37.4%) مرتفعة مقارنة مع المدن (20.3%)، والقرى (22.0%).  

3.2.3   التبليغ عن الجريمة، ووصول الجريمة المبلغ عنها إلى المحكمة:

تبلغ نسبة الأفراد ضحايا الأفعال الإجرامية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين قاموا بالتبليغ عن الجرائم التي تعرضوا لها 40.2%،  منها 33.4% في الضفة الغربية، و 65.6% في قطاع غزة.  وقد بلغت نسبة الأفعال الإجرامية في الضفة الغربية وقطاع غزة التي تم الإبلاغ عنها ووصلت المحكمة 27.5%.
4.2.3   منفذ الجريمة:

تشير نتائج المسح إلى أن 11.6% من الأفعال الإجرامية التي تعرض لها الأفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة قام بتنفيذها جيش الاحتلال أو المستوطنين الإسرائيليين، وهذه النسبة مرتفعة في الضفة الغربية (14.1%)، مقارنة مع قطاع غزة (2.3%)،  كما قام أحد الأقارب في الضفة الغربية وقطاع غزة بتنفيذ 13.0% من هذه الأفعال الإجرامية، مع وجود فروقات واضحة بين الضفة الغربية (8.1%)، وقطاع غزة (31.1%). 

5.2.3   الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الأفعال الإجرامية:

 بلغت نسبة الأفعال الإجرامية التي تعرض لها الأفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تسببت في أضرار بشرية للضحية  22.6%.  وهذه النسبة مرتفعة في قطاع غزة (38.0%)، مقارنة مع الضفة الغربية (18.5%).  وبالنسبة للأضرار المادية فان 15.3% من الأفعال الإجرامية التي تعرض لها الأفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة،  قد تسببت بأضرار مادية للأفراد الضحايا تقدر بألف دينار أردني أو اكثر.  وبلغت هذه النسبة في الضفة الغربية 17.3%، وفي قطاع غزة 8.1%.  كما أن  85.8% من الأفعال الإجرامية التي تعرض لها الأفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت الضحية هي التي تتحمل عبء الأضرار المادية المترتبة على هذه الأفعال الإجرامية.

الفصل الرابع 

المنهجية
1.4   استمارة المسح:
تمثل استمارة المسح الأداة الرئيسية لجمع المعلومات، لذلك لا بد أن تحقق المواصفات الفنية لمرحلة العمل الميداني، كما يتوجب أن تحقق متطلبات معالجة البيانات وتحليلها، مع العلم أن استمارة المسح هي استمارة مرفقة (لإستمارة مسح القوى العاملة للدورة الثالثة )، وقد تم تصميم استمارة المسح بشكل يوافق توصيات الأمم المتحدة وتجارب الدول الأخرى في موضوع إحصاءات الضحية وتقسم الإستمارة إلى قسمين رئيسيين: الأول ويحتوي على الاسئلة العامة التي تسأل عن الأفعال الإجرامية (سرقة، تهديد، اعتداء،...الخ) على مستوى الأسر.  والقسم الثاني يحتوي على أسئلة تفصيلية حول الأفراد الذين وقعوا ضحايا أفعال إجرامية وبعض المواصفات الإجتماعية والسكانية لمرتكبي الأفعال الإجرامية. 

2.4  العينة والإطار:

1.2.4 مجتمع الدراسة:

 مجتمع الدراسة في هذا المسح هو جميع الأسر الفلسطينية المقيمة بصفة إعتيادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بإستثناء البدو الرّحل والمقيمين في الفنادق والسجون.
2.2.4 تصميم العينة:

العينة في هذا المسح هي عينة عشوائية طبقية عنقودية ثنائية المراحل (a two-stage stratified cluster random (sample وقد تم إختيار مثل هذا النوع من العينة لكي تمثل مجتمع الدراسة، حيث تم حصر جميع الأسر في هذه الخلايا، وقد بلغ متوسط حجم العينة لكل خلية 16 أسرة، وبلغ مجموع الأ‎سر في العينة 7,564 أسرة.

 لقد تم تقسيم وحدات المعاينة الأولية (الخلايا) على الطبقات ضمن المستويات التالية:

1. نوع التجمع الذي تقع فيه الخلية (مدينة/قرية/مخيم)

2. التقسيمات الإدارية (المحافظات)

3. وتم أيضاً إستخدام الطبقات الضمنية، حيث تم فرز ألإطار تصاعديًا حسب حجم التجمع السكاني الذي تقع فيه

الخلية وحسب حجم الخلية ضمن التجمع السكاني. وذلك من أجل الوصول إلى تصميم عينة أكثر فاعليةً من حيث تمثيل العينة للمجتمع.

تتوزع العينة حسب نوع التجمع السكاني كما يلي: 2986 أسرة في المدن، 3459 أسرة في القرى، و 1119 أسرة في المخيمات.

لقد تم اختيار هذه العينة بناء على الإعتبارات التالية:

1. سيتم نشر البيانات والجداول على المستوى القومي بخطأ لا يتجاوز 3%

2. سيتم نشر النتائج والجداول على مستوى نوع التجمع (مدينة/قرية/مخيم) بخطأ معاينة لا يتجاوز 7% 

3.4  الاختبار القبلي للاستمارة:

من أجل التأكد من ملاءمة أدوات المسح التي ستستخدم في المسح الرئيسي، فقد تم فحصها على عينة من الأسر غير المشمولة في العينة الرئيسية قبل حوالي شهر من موعد تنفيذ المسح الرئيسي،  وقد تم تنفيذ التجربة في الضفة الغربية حيث شملت عينة التجربة القبلية عشرة أسر تم إرسال الباحثين الميدانيين إليها بعد تدريبهم على آلية استيفائها وتم تزويدهم بتعليمات إستيفاء ألإستمارة على أن يتم ألإجابة على ‎الأسئلة الواردة فيها من قبل شخص بالغ يقدر على ألإجابة عن جميع أفراد الأسرة بالإنابة.

لقد بينت نتائج التجربة القبلية بأن ألإستمارة مناسبة بشكل عام، وقد تقبلها المبحوثون بكل سرور ولم تسجل أية حالة رفض أو عدم فهم لمحتوى الأسئلة. وبينت التجربة أيضا إمكانية الإجابة على أسئلة ألإستمارة بالإنابة. وكانت ملاحظات الباحثين الميدانيين مشجعة حيث أنهم لم يواجهوا صعوبة في آلية إستيفائها بناءاً على تعليمات مفتاح ‎ألإستمارة الذي تم تزويدهم به. 

4.4   العمليات الميدانية:
1.4.4  تدريب الباحثين الميدانيين:

لقد تم تدريب الباحثين الميدانيين على العمليات الميدانية المختلفة ضمن التدريب الشامل لمسح القوى العاملة، وذلك لأنهم سيقومون بإستيفاء إستمارة مسح الضحية ومسح القوى العاملة في نفس الوقت. قسمت مناطق التدريب الى منطقتين، الأولى في الضفة الغربية حيث تم التدريب في مدينة رام الله والثانية في قطاع غزة حيث تم التدريب في مدينة غزة وقد تم إستخدام دليل الباحث الميداني المعد خصيصاً لهذا الغرض كمرجع رئيسي في التدريب ليتدربوا على إستخدامه في الميدان عندما تواجههم أية مشاكل ميدانية. لقد اشتمل برنامج التدريب على النشاطات التالية: 

1. التعريف بمعنى مسح الضحية وأهدافه

2. آلية إستيفاء ألإستمارة

3. تعريف المصطلحات المستخدمة في‎ ألإستمارة

4. ألإستمارة المغلوطة، وهي عبارة عن إستمارة يتم تعبئتها مكتبياً ويتم تضمينها مجموعة من الأخطاء المحتملة التي يمكن أن يقع فيها الباحث الميداني، ويتم توزيعها على الباحثين الميدانيين أثناء التدريب ويطلب منهم تحديد الأخطاء الواردة فيها لفحص قدرتهم على إكتشاف الأخطاء الواردة فيها، حيث يبين هذا الفحص مدى إستطاعتهم على التعرف على الأخطاء التي يحتمل أن تقع في الميدان ومدى فهمهم للتسلسل المنطقي في ألإستمارة.

وقد تم التعرض لهذه المواضيع بالتفصيل وخطوه خطوه للتأكد من إستيعاب المتدربين لها بالشكل المطلوب.  وفي نهاية

التدريب تم عقد إختبار نظري لهم لفحص مدى إستيعابهم للمادة، والذي بناءاً على نتائجه، تم إختيار العدد المطلوب

من الباحثين، حيث تم إختيار الذين حصلوا على أفضل النتائج.

2.4.4 جمع البيانات:

تمت عملية إستيفاء ألإستمارات عن طريق المقابلة الشخصية لأحد أفراد الأسرة البالغين القادرين على ألإجابة عن باقي

 أفراد الأسرة.

بدأ العمل الميداني للمشروع في صباح يوم السبت 20/7/1996  في محافظات الضفة وصباح يوم السبت 27/7/1996 في محافظات غزة، حيث تم تأجيل بدء العمل في غزة لمدة أسبوع بسبب الطوق الأمني الذي فرض على الضفة الغربية وقطاع غزة مما أدى الى عدم تمكن وحدة المدربين من التوجه إلى قطاع غزة بالوقت المحدد.  إنتهى العمل في الضفة الغربية بتاريخ 19/10/1996 وفي قطاع غزة بتاريخ 26/10/1996   وقد تم توزيع فريق العمل الميداني في جميع الألوية حسب حجم العينة لكل لواء كما تم تزويد الفريق الميداني بجميع أدوات ولوازم العمل الميداني: وبلغ عدد طاقم العاملين بالمشروع (23) منهم منسق العمل الميداني وأربع مشرفي مناطق وأربع مدققين مكتبيين للعمل الميداني.  بالإضافة (14) باحث ميداني.

لقد تم خلال العمل الميداني زيارة 7,564 أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كانت نتائج المقابلات النهائية على النحو التالي:

(7145) إستمارة مكتملة

(11) وحدة سكنية غير موجودة

(194) حالة لا أحد في البيت

(27) رفض التعاون مع الباحث الميداني

(164) وحدة سكنية غير مأهولة

(23) حالات أخرى

صاحب عملية جمع البيانات بعض الإشكالات الميدانية تمثلت بالحالات التالية:

حالات الرفض:  واجه الباحثون الميدانيون عدداً قليلاً جداً من حالات الرفض (أقل من 0.5%)

حالات غير الموجود: على الرغم من أنه تم سحب العينة حسب قائمة أرباب الأسر التي قام معدو القوائم بحصرها، إلا أن هناك حالات غير موجودة لبعض الأسر.  وقد يعود ذلك لمجموعة من الأسباب منها:

 أخطاء في الحصول على المعلومات من الناس الذين شملتهم عملية الحصر.

 أخطاء في ترقيم البيوت على الخارطة والواقع.

 أخطاء في احتساب الوحدات السكنية (غير المأهول، قيد الإنشاء).

 أخطاء مطبعية في إدخال أسماء أرباب الأسر.

 أخطاء في سحب العينة دون الإنتباه الى الأخطاء الناتجة عن عملية الحصر.

 هناك حالات (لا أحد في البيت) تم زيارة البيت 3 مرات.

هناك أسر تركت البيت إما بسبب السفر أو تغيير البيت أو الهجرة، بالإضافة إلى أسباب أخرى.

5.4 معالجة البيانات:

تضمنت مرحلة معالجة البيانات مجموعة من الأنشطة والعمليات التي تم إجراؤها على ألإستمارات بهدف إعدادها لمرحلة التحليل، وشملت هذه المرحلة العمليات التالية:

1. التدقيق قبل إدخال البيانات: في هذه المرحلة تم إعادة عملية تدقيق جميع الإستمارات بإستخدام نفس التعليمات التي تم فيها التدقيق الميداني للتأكد من منطقية البيانات وإعادة غير المكتمل منها ثانيــــــة للميدان.
2. إدخال البيانات:  تم تنظيم عملية إدخال البيانات في قسم أنظمة المعلومات بإستخدام رزمة "Blaise 3" ومدعم بنظام التعريب "Nafitha 4.2" حيث تمت برمجة الإستمارة من خلال هذه الرزمة وقد تميز البرنامج الذي تم إعداده في الدائرة بالخواص والسمات التالية:

 إمكانية التعامل مع نسخة مطابقة للإستمارة على شاشة الحاسوب.

 القدرة على عمل جميع الفحوصات والإحتمالات الممكنة المنطقية وتسلسل البيانات في الإستمارة.

 القدرة على التدقيق الداخلي للإجابات على الأسئلة.

 الحفاظ على الحد الأدنى من أخطاء مدخلي البيانات الرقمية أو أخطاء العمل الميداني.

 سهولة الإستخدام والتعامل مع البرنامج والمعطيات (User-Friendly) .

 إمكانية تحويل البيانات إلى صيغة أخرى يمكن إستخدامها وتحليلها من خلال منظومات إحصائية تحليليه أخرى مثلSPSS ,  SAS  .

 إمكانية إخراج الجداول التي تلخص واقع الضحية ومميزاتها والمؤشرات الإحصائية المختلفة حولها.

 سهولة عرض البيانات المختلفة لأقسام الإستمارة والتحكم بعرض أي قسم من أقسام الاستمارة أو جميع أقسامها.   

الفصل الخامس

مصداقية البيانات

تتأثر بيانات أي مسح إحصائي بنوعين مختلفين من الأخطاء المحتملة الوقوع، وهما، أخطاء إحصائية،  وأخطاء غير إحصائية.  إن النوع الأول من هذه الأخطاء سهل القياس ويمكن تقديره، وهو ناتج عن أخطاء في المعاينة، ويحدد مقداره.  أما الأخطاء غير الإحصائية فيصعب قياسها وتحديد مصادرها بدقة، فهي تتوزع بين الباحث الميداني والمبحوث والمدقق والمرمز ومدخل البيانات في الحاسوب ووضوح أسئلة ألإستمارة وشمولها لمختلف ألإجابات المحتملة والتعامل مع البيانات في الحاسوب، وما إلى ذلك من أسباب.

لقد تم إتخاذ عدة إجراءات للعمل على تقليل تأثير الأخطاء غير الإحصائية إلى أدنى حد ممكن، فتم إختيار باحثين ميدانيين مؤهلين تم تدريبهم بدقة على أساليب العمل الميداني وآلية إستيفاء ألإستمارة من الأسر، وبالإضافة الى تدريبهم  تم تزويدهم بكتيب دليل الباحث الميداني والذي يحتوي على مفتاح خاص بأسئلة ألإستمارة وآلية إستيفائها وأسلوب التعامل مع المبحوثين لضمان تقليل معدلات الرفض والإدلاء بالبيانات الصحيحة وغير المنحازة.  وبخصوص العمل المكتبي فقد تم تدريب طاقم خاص لتدقيق الاستمارات والكشف عن الأخطاء الميدانية مما يقلل الى حد كبير معدلات الأخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء العمل الميداني.  ومن أجل خفض نسبة الأخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء إدخال الاستمارة الى الحاسوب فقد تم تصميم برنامج إدخال دقيق جدا بحيث لا يسمح بأي أخطاء تناسقية يمكن أن تحصل أثناء عملية الإدخال ويحتوي على العديد من الشروط المنطقية.  وقد أدت هذه العملية الى كشف معظم الأخطاء التي لم يتم العثور عليها في المراحل السابقة من العمل، حيث تم تصحيح كافة الأخطاء التي تم اكتشافها.  وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات الى الحاسوب تمت طباعتها جميعا وتم تدقيقها مع واقع الاستمارات للكشف عن أية أخطاء قد تكون حصلت أثناء الإدخال، وبالفعل فقد تم الكشف عن عدد محدود من الأخطاء وتم تصحيحها.

وبعد الانتهاء من عمليات التدقيق السالفة الذكر تم فحص تناسق البيانات بواسطة الحاسوب.  وقد تبين أنها كانت متناسقة تماما، ولم يتم اكتشاف أخطاء ذات تأثير على نوعية البيانات.  وهذا بدوره أعطى انطباع جيد للقائمين على المسح بأنه يمكن الاعتماد على هذه البيانات واستخراج مؤشرات إحصائية مقبولة وذات دلالة عالية عن واقع ضحايا الأفعال الإجرامية ومنفذو الجرائم في فلسطين.

وقد أفادت تقارير الباحثين الميدانيين الى أن المبحوثين واجهوا في بعض الأحيان صعوبة في فهم بعض الأسئلة والمصطلحات، الا انه نتيجة التدريب الجيد الذي حظي به الباحثين الميدانيين فقد تم التغلب على بعض هذه المشاكل. 

وبشكل عام كان تقبل المبحوثين للإستمارة جيداً.

ويمكن تلخيص الأخطاء غير ألإحصائية التي برزت أثناء تنفيذ المسح بما يلي:

    1.  عدم تواجد بعض الأسر في البيوت أثناء المسح ولم يتمكن الباحثون الميدانيون من مقابلتها.

    2.  عدم إستيفاء البيانات لبعض الأفراد الذين تشملهم العينة في بعض الأسر. 

    3.  يحتمل أن تكون بعض الأسر لم تأخذ موضوع ألأستمارة بجدية تامة مما يؤثر على نوعية البيانات التي قدمتها. 

    4.  نقص في نوعية البيانات.    
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